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 العامة الأمانة

 تمهيد:
 84ناقشت لجنة حقوق الإنسان العربية التقرير الأول المقدم من جميورية العراق بمقتضى المادة  .1

 52 - 91دورتيا السادسة المنعقدة خلال الفترة من  يلحقوق الإنسان ف يمن الميثاق العرب
عتمدت الملاحظات االقاىرة، و  يبمقر جامعة الدول العربية ف 5198ديسمبر/كانون أول 

 والتوصيات التالية.
أجرتو مع وفد الدولة رفيع المستوى برئاسة  يالمفتوح والبناء الذ ترحب المجنة بالحوار التفاعمي .2

لعدد  بجميورية العراق، والذى ضم ممثمينوزير حقوق الإنسان  يالبياتي الوزير محمد ميد يمعال
لإنسان العربية من ن لجنة حقوق ا، مما مك  المعنية بحقوق الانسان الوزارات والمؤسساتمن 

 استجلاء الكثير من التساؤلات والحصول عمى العديد من الاجابات.
( من الميثاق 84حكام المادة  الاول إعمالا لأىا تقرير تقدر المجنة التزام الدولة الطرف بتسميم  .3

موعده رغم الظروف  يالعربي لحقوق الإنسان والمبادئ التوجييية لمجنة حقوق الإنسان العربية ف
 تمر بيا. يالأمنية والسياسية الصعبة الت

يخ الجريدة الرسمية بتار العربي لحقوق الإنسان في  ميثاقالنشر قيام الدولة الطرف بالمجنة تثمن  .4
 .5/99/5191بتاريخ عمى الميثاق التحفظات التي ابدتيا بسحب ، كما ترحب 3/1/5195

ختامية  توصياتأية ملاحظات أو تنفيذ بالمجنة بتعيد الدولة الطرف اثناء الحوار التفاعمي  تشيد .5
كفالة تمتع كل شخص خاضع لولايتيا بالحقوق والحريات المنصوص عمييا في ليا؛ تصدر عن
 .ىذا الميثاق

التمتع بمكوناتيا الثقافية  يبكفالة حق الأقميات فالمعنية  يتشيد المجنة بنصوص الدستور العراق .6
 احكام الميثاق.مع وبما يتماشى 

تعويض المتضررين نتيجة العمميات بشأن  5111( لسنة 51المجنة صدور القانون رقم   تسجل .7
 الحربية والأخطاء العسكرية والعمميات الإرىابية.

قانون أصول المحاكمات الجزائية بموجب القانون من ( فقرة  ب( 931مجنة تعديل المادة  تثمن ال .8
كانت مفروضة عمى تحريك الدعوى الجنائية من  يألغى القيود الت ي، والذ5199لسنة  4رقم 

 المجني عميو، حيث كان النص السابق يسيم في افلات مرتكبي جرائم التعذيب من العقاب.
بالحق فيما يتعمق المساواة بين الرجال والنساء من كفالة مبدأ ترحب المجنة بموقف الدولة الطرف  .9

 . 5111لسنة  51وفقا لقانون الجنسية رقم من أم عراقية في منح الجنسية للأبناء 



 

 

 

 

 

 

 العامة الأمانة

ترحب المجنة بالجيود المبذولة من الدولة الطرف في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان  .11
 :، واحدثياعدد من المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتصديقيا عمى

 .51/3/5193 بتاريخاتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة    ( أ)
اتفاقية مناىضة التعذيب وغيره من ضروب المعاممة، أو العقوبة القاسية، أو   ( ب)

 .7/7/5199 بتاريخاللاإنسانية، أو الميينة 
( من اتفاقية 1( من المادة  5و 9عمى الفقرتين   ياتحفظلترحب المجنة بسحب الدولة الطرف  .11

 القضاء عمى كافة اشكال التمييز ضد المرأة.
 :مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان وعمى الأخصدولة الطرف التفاعل ترحب المجنة بعودة  .12

الاجتماعية والمجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية و  ،تقديم التقارير لمجنة المعنية بحقوق الإنسان
 وآلية الإستعراض الدوري الشامل بمجمس حقوق الإنسان. ،والثقافية

لتعزيز واحترام حقوق الإنسان وعمى الدولة الطرف يا تاستحدث يتشيد المجنة بالأطر المؤسسية الت .13
الأخص المفوضية العميا لحقوق الإنسان، والمفوضية العميا المستقمة للانتخابات، وىيئة النزاىة، 

 رعاية الطفولة، وىيئة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وىيئة
تعزيز المعنية بعدد من الاستراتيجيات والسياسات الوطنية لالدولة الطرف  يتثمن المجنة تبن .14

تخفيف الفقر، والإستراتيجية الوطنية لمناىضة  : استراتيجيةيا وعمى الأخصفيأوضاع حقوق الإنسان 
. كما ترحب المجنة باقرار 5193لسنة  11لوزراء بالقرار رقم أقرىا مجمس ا يالعنف ضد المرأة الت

، 5197-5193الفترة من  يتغط التيالإستراتيجية الوطنية لمصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل 
 العيوب حدوث خفض معدل وفيات الأطفال والأميات وتقميلي وتأمل أن يساىم تنفيذىا إيجابياً ف

 مرافق إلى المرأة وصول النساء وتحسين عند رطان والإجياضالس وأمراض الأطفال في الخمقية
 والنائية. الريفية المناطق وخاصة في الصحية، الرعاية

ب المجنة بالقرار الصادر مؤخرا عن السيد رئيس مجمس الوزراء في الدولة الطرف بشأن ترح .15
 الوزراء ضد الصحفيين.إسقاط جميع الدعاوى القضائية المتعمقة بالنشر المقامة من قبل رئاسة 

 في الدولة الطرف.أحكام الميثاق جيود وزارة حقوق الانسان المتعمقة بالتعريف بتشيد المجنة ب .16
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  :الملاحظــات
تسجل المجنة تقديرىا لمجيود المبذولة في إعداد التقرير وما تضمنو من ايجابيات ومراعاة  .17

 :يوضعتيا لإعداد التقارير، إلا أنيا تلاحظ ما يم يالتوالمبادىء التوجييية مخطوط الاسترشادية ل
عممية  يف يعدم مساىمة المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدن .18

 إعداد التقرير.
لم يرد في التقرير أو في الردود والمناقشات مع وفد الدولة الطرف معمومات حول كيفية إنفاذ  .19

ي، وكذلك غياب الإشارة لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم الوطنية الميثاق عمى المستوى الوطن
 بالاستناد لأحكام الميثاق.

ا لدى إستعراض تنفيذ بعض الحقوق لى اىتمامتلاحظ المجنة أن تقرير الدولة الطرف قد أو  .21
والحريات الواردة بالميثاق بعرض التشريعات الوطنية دون التطرق إلى بيان الممارسات الفعمية 

 متع الأشخاص بتمك الحقوق.لت
عمى الرغم من ادراك المجنة لمظروف الأمنية السائدة وتصاعد التطرف الديني وطبيعة النزاع في  .21

أنحاء كثيرة من العراق، إلا أن ذلك لا يعفِ الدولة الطرف من واجب كفالة تطبيق القانون وحفظ 
ا لأحكام ذلك، التقيد بإلتزاماتيا وفقيا بالنظام في جميع أنحاء إقميميا، ويجب عمييا، أثناء قيام

 الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصمة التي صادقت عمييا.
اتخذتيا الدولة الطرف من تدابير لتأمين المساواة الفعمية  يتلاحظ المجنة عدم كفاية الإجراءات الت .22

 وبما يكفل الحماية من جميع أشكال التمييز ،في التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة بالميثاق
. فضلا عن اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين تكافؤ ( من الميثاق9( الفقرة  3وفقا لما ورد بالمادة  

 الفرص والمساواة الفعمية بين النساء والرجال في التمتع بجميع الحقوق الواردة في الميثاق. 
لجرائم المعاقب عمييا بالإعدام بالمخالفة لمضمون المادة تلاحظ المجنة اتساع نطاق الافعال أو ا .23

لا في الجنايات بالغة الخطورة، إمن الميثاق التي دعت لعدم جواز الحكم بعقوبة الإعدام  (1 
 .واحاطتيا بضمانات قانونية

صدر  يمعمومات موثقة أو أرقام رسمية لعدد الحالات الت يتلاحظ المجنة أن التقرير لم يتضمن أ .24
أو استبداليا بعقوبات ىذه العقوبة فييا،  جرى تخفيف ، أو تمك التيأحكام بعقوبة الإعدام افيي

 أخف بسبب الطعن عمييا أو بسبب العفو عنيا.
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كل محكوم عميو بعقوبة  تشريعاتيا لحق لطرف إلى الوضع القانوني فيلم يشر تقرير الدولة ا .25
فقاً لما ىو منصوص عميو فى أحكام المادة طمب العفو أو استبداليا بعقوبة أخف، و  الإعدام في

 من الميثاق.( 1 
( لسنة 53( من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم  547لاحظت المجنة أن نص المادة   .26

 عمقة بتأجيل تنفيذ حكم الإعدام في( من الميثاق، والمت5( فقرة  7لا تمتثل لأحكام المادة   9179
اء عامين عمى تاريخ الولادة، وتغميباً لممصمحة الفضمى المرأة الحامل والمرضعة بعد انقض

كما لاحظت أن صياغة المادة المذكورة من قانون المحاكمات الجزائية تجعل من تأجيل  .لمرضيع
 التنفيذ لأربعة أشير مسألة غير ممزمة.

تعرب المجنة عن قمقيا الشديد من ممارسة التعذيب عمى نطاق واسع لمحصول عمى الاعترافات  .27
في الدولة الطرف، وىو ما تأكد لمجنة من خلال الملاحظات التي وردت عمى لسان رئيس وفد 

 الدولة الطرف.
تلاحظ المجنة أن تقرير الدولة الطرف لم يتضمن تعريفًا شاملًا لجريمة التعذيب، ولم يوضح مدى  .28

الإنسان فيما تضمنتو من الامتثال لأحكام المادة الثامنة  الفقرة الثانية( من الميثاق العربي لحقوق 
وجوب تضمين النظام القانوني عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم. كما لا يضع عقوبات تتناسب 

 مع خطورة الجريمة وظروفيا المشددة.
اتخذتيا الدولة الطرف لمحماية من التعذيب ومحاسبة  يتلاحظ المجنة عدم كفاية الإجراءات الت .29

كما لم تفصح المعمومات المقدمة  ،وتعويضيم وجبر اضرارىمالجناة وانصاف ضحايا التعذيب 
عن الإجراءات المتخذة من جانب الدولة الطرف عن نجاحيا في المحاسبة والمساءلة الجدية 

 لمرتكبي تمك الجرائم.
تلاحظ المجنة أن التشريع العراقي لا يتضمن وضع حد أقصى لمحبس الاحتياطي، كما تلاحظ  .31

مبرر في أوامر الاحتجاز والحبس الاحتياطي، وتواصل احتجاز اشخاص التوسع المطرد وغير ال
أو متيمين لآجال طويمة دون أن توجو ليم اتيامات محددة، أو تقديميم لممحاكمة خلال ميمة 

 معقولة.
 تلاحظ المجنة عدم تضمين التشريع الوطني لمبدأ تقادم الجرائم والعقوبات. .31
إلا أن  كردستاناقميم والمحكومين عند البراءة والإفراج في إقرار تعويض الموقوفين عمى الرغم من  .32

في  المجنة تلاحظ غياب القواعد القانونية الخاصة بالتعويض عن الاعتقال التعسفي والتعذيب
 التشريعات العراقية. 
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( 94تلاحظ المجنة أن التشريع النافذ في الدولة الطرف لا يضمن الامتثال الكامل لأحكام المادة   .33
يثبت إعساره عن الوفاء بدين ناتج عن  يتقرر عدم جواز حبس المدين الذ يالتو ميثاق، من ال

 التزام تعاقدي.
 5112( لسنة 93تطبيق قانون مكافحة الإرىاب رقم  تعرب المجنة عن قمقيا إزاء تقييد  .34

 مضمانات القانونية لمحق في المحاكمة العادلة المنصوص عمييا في الدستور وقانون الإجراءاتل
 الجنائية.

في فض بعض التجمعات عمى أسس  الطرف توسع الدولة من خلال التقارير تلاحظ المجنة .35
مة التشريعية لحرية الاجتماع والتجمع بصورة و المنظ، وذلك رغم كفالة تمييزية بين المواطنين

  .سممية
 ض.قانون متكامل خاص بنزع الممكية واجراءات استحقاق التعويوجود تلاحظ المجنة غياب  .36
( 89لانفاذ المادة  الطرف الدولة الإجراءات التي قامت بيا  إلىالدولة الطرف لم يشر تقرير  .37

المناىج والأنشطة  قوق الإنسان والحريات الأساسية في( والخاصة بدمج مبادئ ح2الفقرة  
 التعميمية وبرامج التربية والتكوين والتدريب الرسمية وغير الرسمية.

فيما يتعمق بتحديد سن أدنى يا الدولة الطرف إتخذت دابير التية التتلاحظ المجنة عدم كفاي .38
وفرض عقوبات مناسبة لضمان  ،للإلتحاق بالعمل، ووضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفو

 (.3( الفقرة  38وفقا لممادة   إنفاذ ىذه الأحكام بفاعمية
الممتدة  خلال الفترة الدولة الطرف يمعدلات الفقر وعدم تحسنيا ف ارتفاع  تلاحظ المجنة استمرار .39

( 34  كاف وفقاً لممادة يمستوى معيش يوتؤكد عمى أن إنفاذ الحق ف ،5195إلى  5117من 
 لحقوق الإنسان يتطمب معالجة حقيقية لمشكمة الفقر.  يمن الميثاق العرب

في الفساد تلاحظ المجنة، مما استخمصتو من المناقشات والتقارير المختمفة، أن زيادة معدلات  .41
تمتع المواطنين بالحقوق الواردة في الميثاق وامكانية وصوليم الى ؤثر عمى الدولة الطرف ت

 خدمات التعميم والصحة وغيرىا من المرافق.
وضعف فرص الحصول عمى مياه شرب نقية  يم الصرف الصحانظتلاحظ المجنة تدني خدمات  .41

ع افراد المجتمع بالحق في الصحة وفقا الطرف، بما يؤثر عمى مدى تمتبعض مناطق الدولة  يف
 ( من الميثاق.31لنص المادة  
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 :التـوصيــات
 

 ،تشريعاتيا الجنائية مع أحكام المادة الخامسة من الميثاقتحث المجنة الدولة الطرف عمى مواءمة  .42
تطبيق ، بيدف الحد من الوطنية العراقية لحقوق الإنسان الخطة يىذا الشأن ف يوكذلك تنفيذ ما ورد ف

، وضرورة النص عمى حق كل محكوم عميو بتمك عقوبة الإعدام وقصرىا عمى الجنايات بالغة الخطورة
 العقوبة في طمب العفو أو استبداليا بعقوبة أخف.

 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية547المجنة الدولة الطرف أن تعدل نصوص المادة   يتوص .43
انقضاء عامين عمى تاريخ عمى المرأة الحامل والمرضعة حتى م تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدابما يكفل 

 الولادة.
تدعو المجنة الدولة الطرف إلى تعديل تشريعاتيا لضمان تماشييا مع أحكام الميثاق واتفاقية مناىضة  .44

التعذيب، مع أىمية النص صراحة عمى عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم واعتبارىا من الجنايات 
ديد العقوبة عمى مرتكبيا، وتبني برامج حكومية لإعادة تأىيل ضحايا تمك الانتياكات الخطيرة، وتش
 وتعويضيم.

تطمب المجنة من الدولة الطرف اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإدارية والقضائية اللازمة لمنع  .45
عمى وجو السرعة التعذيب، وعدم التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت كمبرر لو، وبخاصة التحقيق 

في كافة مزاعم التعذيب والمعاممة القاسية أو الميينة أو الحاطة بالكرامة أو غير الإنسانية، وفرض 
 إجراءات تأديبية وجزائية بحق الجناة.

بوضع تشريع يضمن تعويض كل شخص كان ضحية توقيف أو  ي المجنة الدولة الطرفتوص  .46
 ل عمى تعويض.  من حق الحصو  ،اعتقال تعسفي أو غير قانوني

المجنة بوضع قانون متكامل لمطفل يحدد سن الطفل ويرفع سن المسؤولية الجنائية، ويجمع  يتوص .47
مجالات الحماية والرعاية، ويجرم صور الاستغلال والاتجار في الأطفال أو نقل الأعضاء، ويحمييم 

حماية ع معايير مغيل الأطفال في أسوأ أشكال العمل بما ينسجم حظر تشيمن العنف والضرر، و 
 حقوق الطفل.

تحث المجنة الدولة الطرف عمى تشريع قانون يضمن عدم حبس المدين الذى يثبت إعساره عن الوفاء  .48
 بدين ناتج عن التزام تعاقدي.
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تحث المجنة الدولة الطرف عمى مراجعة التشريعات التي تنطوي عمى تمييز ضد المرأة في قوانين  .49
 .جتماعي والأحوال الشخصيةالعقوبات والعمل والضمان الا

المجنة جميورية العراق بسن قانون يتيح حرية الوصول لممعمومات من مصادرىا الرسمية  يتوص .51
 وتداوليا بما يوافق المعايير الدولية ذات الصمة.

يضمن تجريم صور العنف في الدولة الطرف بما  الاسريالمجنة بتشريع قانون لمكافحة العنف  يتوص .51
 الحماية والمأوى لضحاياه.ويضمن معاقبة الجناة ويوفر  الاسري،

 الوفاء بمعايير المحاكمة لضمان 2005 لعام ((13رقم  الإرىاب مكافحة قانون توصي المجنة بتعديل .52
 ( من الميثاق. 91، 98، 93العادلة المنصوص عمييا في المواد   

داريةومؤس قانونية بإصلاحات توصي المجنة جميورية العراق بالقيام .53 إشراف وزارة العدل  تضمن سية وا 
عمى كافة مراكز الاحتجاز والسجون، وضمان المراقبة القضائية وغيرىا من الييئات المستقمة، 

 وتزويدىا بالموظفين المؤىمين. 
 .توصي المجنة الدولة الطرف باخضاع القرارات الإدارية لمرقابة القضائية أمام قضاء متخصص .54
ف عمى سرعة اتمام برامج تدريبية لمموظفين المكمفين بإنفاذ القانون بيدف تحث المجنة الدولة الطر  .55

 الامتثال لممعايير الدولية عند السيطرة عمى الحشود المدنية.
توصى المجنة جميورية العراق بضرورة توحيد قواعد نزع الممكية لأغراض المنفعة العامة، وقواعد  .56

جراءات استحقاق التعويض والتظمم أمام الق  .ضاء من تقدير قيمة التعويضوا 
ية في المجنة الدولة الطرف بضرورة العمل عمى إدماج مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساس يتوص .57

 المناىج والأنشطة التعميمة وبرامج التربية والتدريب الرسمية وغير الرسمية.
مواده بشكل يتسق مع  يالمجنة الدولة الطرف بالتعجيل بإقرار قانون العمل الجديد وبأن تأت يتوص .58

 الإنسان والمعايير الدولية ذات الصمة.من الميثاق العربي لحقوق ( 31، 32، 38أحكام المواد  
ومن أداء  ي،حمايتو من الإستغلال الإقتصاد يالمجنة الدولة الطرف بأن تعترف بحق الطفل ف يتوص .59

أن يكون مضراً بصحتو أو بنموه عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعميم الطفل، أو  يأ
بأن تقوم بتحديد سن أدنى  ي. وتوصي، أو الإجتماعي، أو المعنو ي، أو الروحي، أو العقميالبدن

ووضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفو، وفرض عقوبات مناسبة لضمان إنفاذ  للإلتحاق بالعمل،
 ىذه الأحكام بفاعمية.

بغية تحسين  ي؛قطاع العمل الرسمفي  يمنوع الإجتماعلسياسات وبرامج إدماج  بتبنيالمجنة  يتوص .61
 .يقطاع العمل الرسم ينسبة مشاركة المرأة العراقية ف
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 .تحث المجنة الدولة الطرف عمى زيادة الاىتمام بالبرامج التنموية بما يسيم فى خفض معدلات الفقر .61
تؤمن، من خلال إستكمال بنية  ير الضرورية لككافة التدابيلالمجنة بإتخاذ الدولة الطرف  يتوص .62

لجميع  يالمناطق الريفية، توفير ماء الشرب النق يجميع أنحاء البلاد وبخاصة ف يأساسية مناسبة ف
 . يالسكان وحصوليم عمى خدمات الصرف الصح

ات المجنة بزيادة الأموال المخصصة من ميزانية الدولة لقطاع الصحة بغية رفع مستوى الخدم يتوص .63
 الصحية لجميع فئات المجتمع، لاسيما أفقرىا وتحديداً النساء والأطفال.

إنشاء نظام لمتأمين الصحي يضمن الرعاية الصحية لجميع فئات  يالمجنة بالإسراع ف يتوص .64
 المجتمع.

من لى ضمان الحماية الكاممة لذوى الإعاقة بتعزيز جيودىا الرامية إتوصي المجنة الدولة الطرف  .65
، وتوفير مدارس وبرامج تأىيمية فة المؤسسات وبما يمبي احتياجاتيممال البنى التحتية لكاخلال إستك

تمكن ذوى الإعاقة من الوصول  يوتزويد المؤسسات الصحية بالسبل الت ،ووسائل تعميم ميسرة ليم
 الاعاقة. يإنشاء الييئة المستقمة لرعاية ذو  يإلييا، وكذلك الإسراع ف

تطوير البيئة التشريعية الوطنية ذات الصمة  في مجالالمجنة الدولة الطرف بمواصمة جيودىا  يتوص .66
بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتطوير الممارسات والسياسات اليادفة إلى التنفيذ الكامل لأحكام 

 الميثاق.
الدولة، والعمل  تطمب المجنة من الدولة الطرف تعميم الملاحظات والتوصيات الختامية عمى مؤسسات .67

عمى تنفيذىا، وتبدي المجنة استعدادىا لمساعدة الدولة عمى الوفاء بالتزاماتيا عبر الحوار أو أي شكل 
 لمتعاون الفني.
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 ( الدورة السادسة1ملحق رقم )

 أعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية

 رئيس المجنة  الدكتور/ىادي بن عمي اليامي) 

 المجنة( نائب رئيس( د زعلانيالدكتور/ عبدالمجي 

 عضو المجنة( الدكتور/ عبدالرحيم يوسف العوضي  

 عضو المجنة( المستشار/ أسعد نعيم يونس  

  ومقرر التقريرعضو المجنة ( الربابعةالأستاذ/ عاصم منصور مقداد( 

 عضو المجنة  / محمد جمعة جاسم خميفة فزيعالمستشار) 

 عضو المجنة  السيد/عز الدين الأصبحي) 
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 السادسة( الدورة 2ملحق رقم )

 أسماء وفد جمهورية العراق :

  وزير حقوق الإنسان بجميورية العراق  رئيس الوفد( محمد ميدي البياتي السيد/معالي 

  وزارة حقوق الإنسان –مدير عام الدائرة القانونية  حسين ميديالسيد/ حيدر 

 وزارة حقوق الإنسان -معاون مدير الدائرة القانونية السيد/ د محمد تركي عباس 

 وزارة الخارجية -دائرة حقوق الإنسان -سكرتير أول السيد/ عبد الله محمد رشاد 

  العامة لمجمس الوزراء الأمانة -الدائرة القانونية السيد/ محمد زامل سعيد 

 وزارة العدل -مدير قسم حقوق الإنسان السيد/ قاسم جاسم حطاب 

 وزارة اليجرة والميجرين السيد/ حسين فاضل عباس 

 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السيدة/ أسميان عبود محمد 

 وزارة حقوق الإنسان -الشؤون الإنسانية السيد/ وليد خالد حميد 

  وزارة حقوق الإنسان -الدائرة القانونية -مقرر المجنة مجيد صالحالسيدة/ سجى 

 


